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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين

 ؛الس يد رئيس مجلس النواب

 الس يد رئيس مجلس المستشارين؛

 الحكومة؛ ةرئيس ةالس يد

 الس يدات والسادة الوزراء؛

 ؛ين المحترمينالس يدات والسادة البرلماني

الشكر  جديدة، أ ن أ تقدم بأ صدق عبارات وحكومية   تشريعية  ولاية  ج  ل  أ ود بداية، ونحن ن  

لتي اوالامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أ عز الله أ مره، على الثقة السامية 

حمل  أ ن يمكننا جميعا من عز وجل راجيا من المولى ،وأ عضاء   يسة  وضعها في الحكومة، رئ 

 ال مانة على أ حسن وجه.

بان المح هنئكما أ ود أ ن أ   طة أ عضاء مجلس النواب المنتخبين حديثا على ثقة الناخبين ا 

    .دناالتي برهنت سلاس تها على مدى تجذر الخيار الديمقراطي في بلا ،الانتخابية ال خيرة

ة ا لى ، لابد من الا شار 2027أ مامكم لعرض مضامين مشروع قانون المالية لس نة  وأ نا أ تقدم

رهانات ب ة  ر ؤطمفي اعتبار الولاية الحكومية  ن  كْ  ت   ةذه المحطة لديها خصوصية اس تثنائيأ ن ه

ون ل الناخبعبد الطريق أ مام تجربة جديدة بالغة ال همية، لا تنتظم في اس تمرارية قا، ت  كبرى

عطف منعبر ا حداث  ،تغيير الاتجاهبل تقوم على كلمتهم فيها، ولا في قطيعة غير مبررة، 

عالجة ممع  ،عيد بناء التوازن ا لى المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتيةي   جوهري

 أ ثار الاختلالات الحاصلة. 
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السامي بمناس بة افتتاح لخص بدقة هذا المسعى، ما جاء في الخطاب الملكي ولعل أ بلغ تعبير ي  

 ة التشريعية، حيث قال جلالته:س نال 

 اصلة" وتأ تي هذه الولاية في ظرفية اس تثنائية، حافلة بالفرص، التي قد لا تتكرر، لمو 

 الا نجازات في مختلف المجالات.

ننا ننتظر أ ن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة، منعطفا حقيقيا لموا صلة طموح وا 

تعزيز و صاعدة وموثوقة، في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي،  ةكقوة اقتصاديالمغرب، 

 انتهىى مقتطف الخطاب الملكي السامي.  ".العدالة الاجتماعية والمجالية

 خابيةتنافس البرامج الانتلحظة س ياس ية متقدمة، حضر فيها  لقد كانت المحطة الانتخابية

عية جتمانهاية أ ن الاتجاه الوازن كان للمضامين الا، ليتضح في الغير مس بوق  و  بشكل لافت  

 .المشفوعة بتدقيقات الا نجاز

وعلى أ ساس هذه ال رضية، وبعدما تفضل صاحب الجلالة نصره الله، بتعيين الس يدة 

تم تشكيل ، بيرغلما ءانث ت س  الا سخرت   ةقباس في رئيسة للحكومةفاطمة الزهراء المنصوري 

 ياسة الاجتماعيةالمنطلقات والركائز الس   الاشتراك فيحكومة س ياس ية منسجمة من حيث 

 .المس نودة بقناعات ديموقراطية تحديثية راسخة

يستند ا لى التوجيهات الملكية السامية وعليه، فا ن مشروع قانون المالية الذي بين أ يديكم 

ذات ال بعاد الاستراتيجية والعملية في نفس ال ن، كما يستند للبرنامج الحكومي الذي يترجم 

 عية المؤطرة للتحالف الحكومي.المنظومة الس ياس ية الاجتما

وتحدد الاتجاه العام لمشروع الا طار العام للاختيارات التي تؤسس لمرحلة جديدة  وههذا 

 القانون الحالي.
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أ ما في ما يخص البعد العملي الا جرائي، فا ن البرنامج الحكومي جاء ليترجم الالتزامات 

س نوات،  5يغطي مدة الولاية المحددة في  خبينلتعاقد مع النال الانتخابية التي شكلت أ ساسا 

س يغطي مرحلة أ ولى من تنفيذ البرنامج كحلقة  2027وبالتالي فا ن مشروع قانون المالية 

 .لةبق لم ا س نوات 5 قفأ  في  يكتمل بها تنفيذ البرنامج باكتمال الولايةحلقات أ ربع  اس تليه يةأ ول 

الذي و  بهذه النقطة بالذات، ةتبطالمر ال حاديث كثير من ل  قر طتل ل وهنا لابد أ ن أ فتح قوسا 

ن كان  على لسانانطلق في ال ونة ال خيرة  المنطق السليم وحس بعض نواب ال مة، وا 

 العبث.المسؤولية يفرض أ ن تكون هذه المؤسسة منزهة عن 

عقل أ ن يتم ا طلاق أ حكام بكون الحكومة قد تراجعت عن التزاماتها ووعودها كيف ي  

 أ ن مشروع قانون المالية لم يكن قد وضع بعد لدى البرلمان؟الانتخابية والحال 

ال ن وفي  ان يعتبر نواب محترمون أ ن الالتزامات الانتخابية يجب تحقيقهأ  عقل وكيف ي  

 مس تهل الس نة ال ولى للولاية التشريعية؟

طبعا حين يأ تي نائب ال مة ويطلق أ حكاما لا أ ساس لها حتى قبل أ ن يتوصل بمشروع 

فمعناه أ ن النية تصب في تعمد الا ساءة والتضليل، بل وخداع المواطنين، غير  ،قانون المالية

ع بْ الاستسهال جزء من ط   ع  م  بهذه السهولة، وط  أ ن ما ينساه، هو أ ن المعارضة ليست 

ال جدر وال جدى اللاحقين، و  مع ع السيء، والشعبوية لم تفلح مع السابقين فأ حرىم  الط  

، ولا يصح معهم ا لا ، ل ن المغاربة قادرون على التمييز بين ال مورالمواطنين ءكاذ احترام

ل ن ممارسة المعارضة أ ساسي في البناء المؤسساتي اد لذلك لابد من بعض الاجته .الصحيح

  .يوالديمقراط
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بعض مسؤولي حزب معين بالتوقف عن تجنيد  أ نصح نأ   لي او حسما، وفي هذا الا طار

بعض الش باب لترويج ال كاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي حول تراجع الحكومة، أ و 

أ ثارا كثيرة  واأ ن لا يترك معليهف، العادة السيئة هذه عن الا قلاع عن واعلى ال قل ا ن عجز 

     .في المس تقبل القريب موتدينه متفضحه

 حضرات الس يدات والسادة؛

 لكشف المرجعيات وال سس العامة المؤطرة لعملبعد هذا المدخل الذي أ عتبره ضروريا 

بعض  الحكومة، والتي تمتد لتأ طير مشروع قانون المالية، لا بد من تسجيل وقفة لملامسة

بالتقويم  واقتصادية، أ وي، سواء بالا ختلالات الحاصلة في المجالات السوس  الصلة ال بعاد ذات

ليه طار تغيير الاتجاه المشار ا   .أ نفا الممكن في ا 

 حضرات الس يدات والسادة؛

ير أ ن غالتداول اليومي.  مجاللقد طغى في الس نوات الماضية تعبير الدولة الاجتماعية في 

فتئ  ا لى أ ن الابتعاد عن جوهر الدولة الاجتماعية ما واقع الحال كان يؤشر على الدوام

 يكبر، الشيء الذي جعل النتائج لا تساير التطلعات.

ولعل المفارقة الكبرى التي أ دت لهذا الوضع، تتمثل في الفصل بين البعد الاجتماعي والبعد 

ة . ففيما كانت الس ياسة الاجتماعية تسعى جاهدة لتحسين ال وضاع المعيش يالاقتصادي

للمواطنين عبر مجهودات مالية ضخمة، كانت الس ياسة الاقتصادية تسعى جاهدة لتسييد 

ثفافة  اس تفحالالسوق بدون ضوابط ولا تقنين ولا تدخل، الشيء الذي أ سفر عن  منطق

تحمل  الربح السريع والفاحش، ومظاهر الريع والاحتكار والوساطة الطفيلية، وهذه ال مور
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ليه ، وهوسة عمومااوالس ي الم الاقتصادفي ع  متعارفا عليهاسما  لرأ سمالية المتوحشةبا ما يشار ا 

 .والتي كانت ضمن أ س باب العديد من التوترات في العالم وبالنيو ليبرالية تارة أ خرى، ،تارة

نني أ ريد أ ن أ خلص من هذا الرصد السريع ا لى أ نه لا  ودها يمكن بناء دولة اجتماعية تسا 

لا ا  العدالة الاجتماعية  اخل ذا خضع البعدان الاقتصادي والاجتماعي لمنظور متكامل دا 

دولة العدالة الاجتماعية بس ياسة ، لا يمكن بناء وضوحا، أ و بصيغة أ كثر نسق موحد

ط ، وهنا بالضبعادي كل ما هو اجتماعي وتنتصر لمنطق الاحتكار والا قصاءاقتصادية ت  

سجام ا لى ان  ،ادي والاجتماعيصادلة الاقتتنافر مع يكن مضمون شعار "تغيير المسار"، من

تعادة المعادلة وخضوع الس ياسة الاقتصادية والاجتماعية لنفس القاعدة التي تقوم على اس  

 التوازن المجتمعي.

 حضرات الس يدات والسادة؛

كافة  بالقدر الذي يجب على الدولة توفير تغيير المسار يعني، من بين ما يعنيه، أ نه ا ن

ر الذي على الكفيلة بخلق الثروة، بالقدللاستثمار المنتج والمبادرة الخاصة الشروط المشجعة 

 المجتحول السوق ا لى والعمل على ضمان عدم الدولة حماية حق المواطن في العيش الكريم 

 منفلت يقتات على خبز البسطاء وقفة ال سر.

ي بتوفير التغطية وهنا فقط يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية، أ ي الدولة التي لا تكتف

، وضمان الصحية والدعم المباشر، بل الدولة التي تتدخل لمحاربة الفساد وتضارب المصالح

لمقاولة الصغرى أ مام اال من الغذائي والطاقي، ومحاربة الاحتكار لفتح فضاء التطور 

فضاء بما يضمن ال ،والمتوسطة... ا لى غير ذلك من مظاهر التأ طير الذي يعيد التوازن للمجتمع

 .ملكةالسليم لضمان الحقوق والواجبات لمختلف الشرائح وفق ما ينص عليه دس تور الم
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نضاج شروط  ن بلوغ هذه ال هداف يتوقف على نهج س ياسة اقتصادية تسير في اتجاه ا  ا 

، ، وهذا يس تدعي قبل كل شيء تقوية دولة الحق والقانونتحقيق هدف المغرب الصاعد

نات الشفافية والحماية القانونية للمبادرة الحرة، خاصة منها المتعلقة تشريعا وتنفيذا، بما يوفر ضما

التي تشكل معظم النس يج المقاولاتي المنتج  والصغيرة جدا، بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

 للثروة ولفرص الشغل.

 ؛الس يدات والسادة حضرات

ليه الشرط الموضوعي الذي يؤثر ن المنظور العام الذي بسطته أ مامكم ينضاف ا  الحد  لهذا ،ا 

 من خلال قراءة موضوعية للس ياقات الخارجية ،في وضع مشروع قانون الماليةذاك،  أ و

 وطبيعة تأ ثيراتها على الس ياسة الاقتصادية والموازناتية خلال الس نة المقبلة.

عداد يو هذا المشروع في س ياق دولي يرزح تحت وطأ ة الصراعات الج  فكما تعلمون، يأ تي ا 

المس  تمتد ارتداداتها ا لىالتي أ ثرت وتؤثر على ال من والسلم العالميين، و استراتيجية 

 بالاس تقرار الاقتصادي العالمي.

التفاصيل وعلاقة كل ذلك بمشروع  ، وقبل الدخول في الدولية الاس تثنائية في هذه الظروف

تظل في مقدمة  الية، لا بد أ ن نتوقف عند تطورات قضيتنا الوطنية ال ولى التيقانون الم

، نصره الله نس تحضر باعتزاز ما حققته بلادنا، بقيادة جلالة الملكل  ،ثوابت العمل الحكومي

، الصادر في 2797من مكاسب لفائدة وحدتها الترابية، وما كرسه قرار مجلس ال من رقم 

ن أ جل الطي م اوحيد اأ ساستماد المقترح المغربي للحكم الذاتي ، من اع2025أ كتوبر  31

 . النهائي لهذا النزاع المفتعل
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لساهرين على حماية التراب تقديم تحية ا جلال وتقدير ل سوى ناس بة الم  لا يسعنا بهذهو

وقوات مساعدة، ووقاية وأ من وطني ، ودرك ملكي، ملكية من قوات مسلحةالوطني، 

دارة ترابية، مدنية لضمان  لالة الملك حفظه اللهلج الحكيمة قيادةال على تجندها الدائم، تحت  وا 

 .الطمأ نينة وال من والاس تقرار لبلدنا

 الس يدات والسادة،

فة الصراعات كلهذا المشروع في ظرفية دولية تتسم باس تمرار عدم اليقين، مع ارتفاع  د  أ ع  لقد 

د. ائية، وما يصاحبهما من اضطراب في سلاسل الا مداالجيوس ياس ية وتصاعد النزعات الحم

ية وتتداخل هذه التطورات مع الضغوط المرتبطة بأ من الطاقة والغذاء والتحولات الرق 

 والمناخية، بما يزيد من صعوبة استشراف أ فاق الاقتصاد العالمي.

 %3,4 ليبلغ اطفيف اانتعاشقتصاد العالمي الا ونم لجسي  نأ   بقتر لما نموفي هذا الس ياق، 

كما ي توقع أ ن يظل نمو منطقة ال ورو، الشريك  .2026س نة  %3,1مقابل  ،2027س نة 

، 2027س نة  %1,2و 2026س نة % 1,1 التجاري الرئيسي للمملكة، معتدلا ، في حدود

 و اقتصادنا.بما يس تدعي مواصلة تنويع أ سواقنا الخارجية ومصادر نم

وأ مام هذه التحولات، تستند بلادنا ا لى مكتس بات الا صلاحات وال وراش التي انخرطت 

، لتعزيز قدرتها على الصمود واغتنام نصره الله فيها، تحت القيادة الرش يدة لجلالة الملك

عادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وتتمثل أ هم دعائم هذا التوجه في مصداق  ية الفرص التي تتيحها ا 

، وتعزيز ويع الشرأكات التجاريةومية، وتنالا طار الماكرو اقتصادي، وصلابة تدبير المالية العم

تيح توس يع فرص الاستثمار تموقع المملكة داخل سلاسل القيمة العالمية. وهي دعائم ت  

 ى بعض شركائنا.ر الاقتصاد الوطني بتباطؤ النشاط لدث  أ  والتصدير، وتخفيف ت  
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عداد المشروع في س ياق ي توقع أ ن يحقق فيه الاقتصاد نموا   وعلى المس توى الوطني، تم ا 

 . ويستند هذا التقدير ا لى نمو ال نشطة غير الفلاحية بنس بة2026س نة % 4,7 بنس بة

لى انتعاش النشاط الفلاحي بنس بة 2,9% %، 18، بدعم من الطلب الداخلي والاستثمار، وا 

 .2026–2025برسم الموسم الفلاحي مليون قنطار  90 صول حبوب بلغفي ظل مح

 كما ي رتقب أ ن تغطي. %0,7ات باحتواء التضخم في حدود وتواكب هذه الدينامية توقع

قتصاد احتياطيات الصرف نحو س تة أ شهر من الواردات عند نهاية الس نة، بما يدعم قدرة الا

 الوطني على مواجهة التقلبات الخارجية.

اخلي الخام من الناتج الد %3  صعيد المالية العمومية، ي توقع تقليص عجز الميزانية ا لىوعلى

واس تقرار نس بة المديونية ، 2025، بتحسن قدره نصف نقطة مقارنة بس نة 2026س نة 

ل الجبائية، من الناتج الداخلي الخام. ويدعم هذا المسار ال داء الا يجابي للمداخي% 67,5 عند

، مليار درهم 30,2 ، بزيادة قدرها2026عند متم ش تنبر مليار درهم  288,3 التي بلغت

 .بالفترة نفسها من الس نة الماضية مقارنة %11,7 أ ي بنس بة

ن هذه المعطيات تمنح بلادنا قاعدة لمواصلة  الا صلاح وتمويل أ ولوياتها، وتؤكد، في ال ن ا 

، وصيانة التوازنات لبلادناذاته، ضرورة تعزيز النمو غير الفلاحي، وتقوية الموارد المس تدامة 

 2027التي تحمي قدرتها على التدخل. ومن هذا المنطلق، يجمع مشروع قانون المالية لس نة 

امات الحكومة، ومواصلة بناء الهوامش المالية بين تعبئة الا مكانات المتاحة لتسريع الوفاء بالتز 

سن ترتيب والاقتصادية اللازمة لاس تدامة هذا الوفاء، في محيط دولي يس تدعي اليقظة وح  

 .ال ولويات

 الس يدات والسادة، 
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ن التحولات الدولية وما يصاحبها من مخاطر تفرض أ ن ن   ع قدرة اقتصادنا على الصمود، وس   ا 

. ويقتضي ذلك تعبئة الاستثمار المنتج، وتقوية موارد الس يادير وأ ن نحمي هوامش القرا

نفاق نحو ال ولويات التي تح    .اقتصادي واجتماعي قق أ كبر أ ثر  الدولة، وتوجيه الا 

ت وحماية وفي هذا الا طار، نعتبر الحفاظ على توازن مالية الدولة شرطا  لاس تمرار الا صلاحا

 الوفاء القدرة على ناتانة المالية العمومية تمنح الحقوق الاجتماعية على المدى الطويل. فم 

من واجبنا . و وضوح الرؤية لمواصلة أ وراش التنميةمواجهة ال زمات، و القوة في ، و بالالتزامات

نفاق أ ن نضمن لكل درهم من المال العام وجهة واضحة وأ ثرا  ملموسا ، وأ ن نجعل نجاعة ا لا 

 .لمسؤولية الس ياس يةومساءلة القائمين عليه جزءا  من الوفاء با

ع، ومن هذا المنطلق، نتطلع ا لى نقاش برلماني عميق ومسؤول حول اختيارات هذا المشرو

ثري مضامينه ويعزز أ ثره، في احترام لاختصاصات كل مؤسسة وللدور الدس توري ي  

لة، الدس تور، على الحفاظ على توازن مالية الدو مقتضياتسهر معكم، وفق للمعارضة. ون  

يمانا   عمل الحكومي بأ ن جودة النقاش العمومي وقوة الرقابة البرلمانية تدعمان صدقية النا م ا 

 .وتعززان ثقة المواطنين في مؤسساتهم

 ، واضعين نصب أ عيننا مسؤولية2027قدم مشروع قانون المالية لس نة وبهذه الروح، ن  

وتجمع بين  ،ةالمالي بال جرأ ةالس ياسي  الالتزام   ل  ص  تأ سيس انطلاقة واضحة لهذه الولاية، ت  

 ثمارها.  توزيع تسريع التنمية والا نصاف في

 الس يدات والسادة؛
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تشكل بداية  التي ، ستتخذ الحكومة مجموعة من التدابير التي ذكرتها أ علاه لتنزيل ال ولويات

يراعي تداخل وذلك وفق منظور ، ال جرأ ة الفعلية لالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي

 ويتعلق ال مر بـ:فيما بينها،  والترابط المنطقي والمؤسساتي ت ومجالات الفعلقطاعاال

تحديث  من خلال سعار المواد ال ساس ية ا لى مس تويات معقولة،أ  العمل على ا عادة  أ ولا:

 6 مسالك التوزيع وأ سواق الجملة وتعزيز التنافس ية وتقليص تكاليف الوساطة عبر ا حداث

 يق في ال حواض الفلاحية الكبرى. هذا، ا لى جانب ا صلاحشركات جهوية للتجميع والتسو 

 .مليار درهم 1ويخصص مشروع قانون المالية لهذا الغرض سالك اللحوم وال سماك. لم  لماش

 ثانيا: الرفع من القدرة الشرائية لل سر عبر:

 تخفيف العبء بهدف، 2031 لىا   2027 نم المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل 

 الطبقة المتوسطة، وتشجيع الشغل المصرح به. وتشمل هذهالضريبي على ال جراء و 

 ا لى 40.000رفع حد الشطر ال ول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من ، المراجعة

د درهم، وتقليص عدد ال شطر الخاضعة للضريبة من خمسة ا لى ثلاثة، واعتما 60.000

ضلا % على هذه ال شطر، ف30% و20% و10معدلات ضريبية تصاعدية بنس بة 

 %.30ا لى  %37 عن خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر ال خير من

 درهم 10.000 نع لقتتصبح ال جور الشهرية الصافية التي وبفضل هذا الا جراء، 

 الضريبةهذه تفع بذلك، نس بة الفئات المعفاة من ، لتر على الدخل معفاة من الضريبة

 درهم 500 ، نحو2027ي، خلال س نة . كما سيبلغ المكسب الشهر % 87 لىا  

مليار  5,5 . ويقدر ال ثر المالي لهذه الا جراءات بـبالنس بة لغالبية ال جراء المعنيين

 .درهم
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 يرتفع المكسب الشهري ا لىل لةبق لم ا تاو نس  ل ا للاخ حلاصلا  ا اذه لصاو تي س و 

لىدرهم 11.829 بالنس بة ل جر قدرهدرهم  1.186 ة ا لى بالنس بدرهم  3.079 ، وا 

 درهم. 18.737 قدره أ جر

 بلغ درهم شهريا، حيث سي  3.000ا لى  الرفع التدريجي من الحد ال دنى لمعاش التقاعد

 500.000حوالي درهم شهريا ، يس تفيد منه  1.700، 2027ابتداء من س نة 

 أ رملة.  150.000متقاعدة ومتقاعد، بينهم أ زيد من 

  ا لى 50من  المخول لل رامل ، من نس بة المعاش2027الرفع، ابتداء من س نة %

ية، %، بما من شأ نه تحسين ظروف عيش الفئات المعنية وتعزيز حمايتها الاجتماع 100

 أ رملة. 431.000 ستس تفيد منه قرابة

 2027الذين خصص لهما مشروع قانون المالية لس نة  وستتم مواكبة هذين الا جراءين،

طار  ،ملايير درهم 10ما يفوق  طلاق ورش تنزيل ا صلاح أ نظمة التقاعد في ا  با 

 الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

  يس تفيددرهم شهريا 100تحمل الدولة لمبلغ كل فاتورة كهرباء تقل عن أ و تساوي ، 

 من مجموع الزبائن. وتقدر الكلفة% 60 ، وهو ما يمثلملايين زبون 6 منه حوالي

 .مليار درهم 2,8بــ ذا الا جراء الا جمالية الس نوية له

 

 ، من خلال: تسريع اس تكمال تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعيةثالثا: 
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 1.000ا لى  درهم 500 من الرفع التدريجي للحد ال دنى للدعم الاجتماعي المباشر -

باعتمادات مالية  ،2027س نة درهم  100 عند نهاية هذه الولاية، وتتم زيادة درهم

 . درهمملايير  3 تقدر بـ

 بدل المؤشر س تهداف يرتكز أ ساسا على الدخل الفعلي لل سرالتدريجي لا عتمادالا -

 قتصادي كمحدد للاس تفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؛ا-السوس يو

 ء؛ تنزيل التعويض عن فقدان الشغل وتعميم التقاعد بالنس بة للعمال غير ال جرا -

أ نظمة  مية ا لى الحفاظ على التوازنات المالية لمختلفتسريع تنزيل الا جراءات الرا -

ت التأ مين الا جباري ال ساسي عن المرض، وذلك من خلال التحكم في تطور النفقا

 ال نظمة.هذه الطبية وتعزيز موارد 

، ئقمضاعفة جهود تأ هيل منظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز الولوج ا لى السكن اللارابعا: 

نون رص، وتخفيف ال عباء التي تتحملها ال سر. ويترجم مشروع قاتكافؤ الف كريستل  وذلك

وتسريع  هذه الاختيارات من خلال تعزيز الاعتمادات والمناصب المالية، 2027المالية لس نة 

 البرامج التي تربط توس يع العرض بتحسين جودته وتقليص الفوارق الترابية.

لي ا لى علاج ذي جودة، وتعزيز ففي قطاع الصحة، تس تهدف الحكومة ضمان الولوج الفع

مليار درهم، بزيادة  45,4ولهذه الغاية، ترتفع ميزانية القطاع ا لى  .تشفى العموميجاذبية المس 

منصب مالي. وتوجه هذه  8.000، مع تخصيص 2026مقارنة بس نة ملايير درهم  3 تناهز

طلاق المر  أ ساسا الموارد كز الاستشفائي الجامعي لمواكبة تعميم المجموعات الصحية الترابية، وا 
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نجاز وتجهيز مراكز بني ملال وكلميم والرش يدية، وتأ هيل  الجديد بالدار البيضاء وتسريع ا 

 مستشفى، وتسريع رقنة المنظومة الصحية. 90مؤسسة للرعاية الصحية ال ولية و 1.600

 لتلاميذنس بة ا الرفع من، و وليال  تعليم ال وفي التعليم والتكوين، يتمثل الهدف في تعميم 

، مع تطوير مسارات بديلة ومحاربة الهدر المدرسي، المتحكين في التعلمات ال ساس ية

دماج الخريجين في سوق الشغل. ويواكب هذه ال هداف رفع  للمنقطعين وتحسين قابلية ا 

 5,3بزيادة قدرها ، مليار درهم 121,3 ميزانية قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين ا لى

توس يع العرض  خاصة . وتشمل ال ولوياتمنصبا  ماليا   17.874وتخصيص ، هممليار در

حداث مؤسسة  49 المدرسي، وتنزيل الهندسة الجديدة للتعليم العالي وتطوير عرضه با 

، ودعم البحث والابتكار، وافتتاح ثلاث مدن للمهن والكفاءات بجهات كلميم جامعية

 وادنون وفاس مكناس ودرعة تافيلالت.

سكن، تس تهدف الحكومة تنويع الحلول بحسب حاجات ال سر وقدرتها المالية. وفي ال 

لهذا القطاع، مليار درهم  10,4 قدرها للاستثمار، اعتمادات 2027، برسم س نة ص  ص  وتخ   

أ لفا  عند متم ش تنبر  128 لمواصلة الدعم المباشر للسكن، الذي ناهز عدد المس تفيدين منه

طلاق البرنامج المندمج للسكن وتسريع برامج محاربة  ،2026 السكن غير اللائق، وا 

 القروي، مع تبس يط مساطر التعمير والبناء بالوسط القروي.

، خاصة من : بداية التنزيل الفعلي للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجةخامسا

تبع والشفافية وربط خلال ا حداث الهيأكل الجهوية الجديدة المكلفة بالتنفيذ، وتعزيز أ ليات الت 

حداث منصة رقية مخصصة لهذه البرامج وتفعيلها، تكون متاحة  المسؤولية بالمحاس بة وا 

للمواطنين والفاعلين المؤسساتيين، وتتيح الاطلاع على البرمجة وتقدم ال شغال ومس توى 

نجاز المشاريع مع تخصيص اعتمادات مالية تقدر ب  .2027برسم س نة مليار درهم  25 ا 
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 للاخ نمسيتم تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناش ئة، كما 

جمالية قدرها، مركزا 24 المرحلة الثانية من هذا البرنامج، التي تهم لةصاو م  1,68 بتكلفة ا 

 .مليار درهم

من أ جل مواكبتهم الاجتماعية ، 2031-2027ا طلاق برنامج وطني مندمج للش باب  :سادسا

نتاجي،  على المس توى الترابي، وملاءمة الكفاءات بشكل أ مثل مع حاجيات النس يج الا 

ة لل ليات الموجهة وكذا الرفع من فعالية الس ياسات النش يطة للتشغيل، ووضع حكامة قوي

 2027صص له مشروع قانون المالية لس نة ، الذي يخ  للش باب. وسيشمل هذا البرنامج

 : ملايير درهم 6حوالي 

 س نويا بناء على الحاجيات الحقيقية المعبر عنها من طرف شاب  100.000 تكوين

 ؛المقاولات

 س نويا من أ ول تجربة مهنية؛شاب  100.000 حوالي تمكين 

 مس تفيد  200.000و 150.000 ستيعابية للتكوين بالتدرج ا لى ما بينالطاقة الا رفع

 س نويا؛

  للتطور والاس تمرار، عبر الاحتضان وتسهيل الولوج س نويا مقاولة  12.000مواكبة

 للتمويل والضمان وال سواق بما في ذلك الصفقات العمومية؛

 ارج مناطق جواز الحركية المهنية لدعم الش باب الذين يجدون فرص عمل خ تفعيل

قامتهم، ا لى جانب ا طلاق برنامج لتوفير مساكن للا يجار لفائدتهم بأ سعار مناس بة.  ا 
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 ،ةداسل او  تاديس  ل ا تاضر ح

ما يعني أ ن  مليار درهم. 62بحوالي الاجتماعية  ال ولوياتيقدر ال ثر الا جمالي لتنزيل هذه 

 بالتزاماتها منذ أ ول مشروع قانون مالية تقدمه في هذه الولاية.هذه الحكومة أ وفت 

ن تنزيل ال ولويات الاجتماعية يشكل  اختيارات  ا حدى أ هم الغايات التي تنتظم حولهاا 

تحسن ا لى  الحكومةلتزامات . فمسؤوليتنا هي أ ن تتحول ا2027مشروع قانون المالية لس نة 

نصافا ، للمواطنين ملموس في القدرة الشرائية لى حماية اجتماعية أ كثر ا  لى و ، وا  تنمية ترابية ا 

لى أ فاق واضحة بالنس بة للش باب على مس توى بين المجالات الترابية قلص الفوارقت   ، وا 

 . التشغيل والتكوين

باعتبارهم مواطنين يتمتعون  لمغاربة العالمولي المشروع أ همية خاصة ووفق نفس المنظور، ي  

بكامل حقوق المواطنة، وذلك عبر تنزيل ا جراءات متكاملة تشمل تأ هيل الا طار 

ساتي، وتعزيز الهوية، وتعبئة الكفاءات، وتشجيع الاستثمار، والا دارة والحقوق. هذا، المؤس 

 يو ذا لى جانب دعم البرامج المخصصة لل سرة، وال شخاص المس نين وال شخاص 

ركتهم الكاملة والفعالة في الترس يخ اندماجهم الاجتماعي وضمان مش ةصالخا تاجايت ح الا

 تماعية.جالحياة الا

حماية اختيارا  واضحا  يتمثل في هذا المشروع  جتماعية التي يتضمنهاالتدابير الاكما تعكس 

الطبقة المتوسطة، واس تعادة قدرتها على الادخار والاستثمار في مس تقبل أ بنائها، وتوس يع 

ليها فالطبقة المتوسطة تتحمل جانبا  مهما  من الجهد الضريبي، وتواجه في  .قاعدة الارتقاء ا 

ضعف ، بما يضغط على دخلها وي  السكن والعلاج والتعليم والتنقل كلفةالوقت نفسه ارتفاع 

 .ل مان الاقتصادي والاجتماعيل ةنم اضلا اتهار دق

مراجعة جدول الضريبة على الدخل مدخلا  مباشرا  لتحسين دخلها شكل وفي هذا الا طار، ت  

نصافا  للعبء الضريبي، يمك ن ال سر المعنية، وت  الصافي من  ترجم توجها  نحو توزيع أ كثر ا 
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الجهد المهني والترقي الاحتفاظ بجزء أ كبر من الدخل المتأ تي من عملها. والغاية هي أ ن ينعكس 

 الا نفاقعلى  تها، وعلى قدر الطبقة المتوسطة بصورة أ وضح على مس توى عيش في ال جر

 .والا دخار

تحسين جودة . ف بباقي التدابير الاجتماعيةمن خلال ربطه وتتعزز فعالية هذا الا صلاح 

درسة والمستشفى العموميين يخفف ال عباء التي تتحملها ال سر بحثا  عن تعليم وعلاج الم

صلاح مسالك  أ فضل؛ وتيسير الولوج ا لى السكن يحد من ضغط الكراء وأ قساط التمويل؛ وا 

 .التوزيع يساعد على حماية أ ثر الزيادة في الدخل من التأ كل بفعل الغلاء

 ه ا لى ال سر الهشة مع التدابير الموجهة ا لى الطبقة المتوسطةيتكامل الدعم الموجوبهذا المعنى، 

ات. فال سر ياختلاف الحاج التوازن المجتمعي و  راعيت   لهذه الحكومة ضمن س ياسة اجتماعية

، بينما تحتاج الطبقة المتوسطة حماية مباشرة ومسارات للا دماجال شد هشاشة تحتاج ا لى 

نصاف ضريبي، وخدمات عمومية موثوقة ، وحماية من المخاطر التي قد تدفعها ا لى ا لى ا 

 .التراجع الاجتماعي

حماية الطبقة المتوسطة جزءا  من مشروع اقتصادي واجتماعي  تعتبرهذه الحكومة  كما أ ن

نمو اقتصادي يخلق و الاجتماعية الا صلاح الضريبي وجودة الخدمات ، يربط بين متكامل

 فرص الشغل ويدعم المبادرة والمقاولة. 

 ؛ت والسادةالس يدا

لقد قال جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناس بة افتتاح الس نة التشريعية الحالية 

ا ن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، هو العمل الميداني، على المس توى الترابي، بالوقوف  "

 .على المشأكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على ا يجاد حلول واقعية لها

ض بالتنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، يرتبط فالنهو    

 ."ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة، وتفعيل اللاتمركز الا داري
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يس تلزم  ،والاقتصادية كذلكالتنزيل الفعال لل ولويات الاجتماعية ومن هذا المنطلق، فا ن  

عادة هندسة تنظيم  حتى تتوافر، في المس توى، وطرق تدخلها ساتية للدولةالبنيات المؤس  ا 

. ومن هنا، فا ن التنزيل الفعلي الترابي، سلطة القرار ووسائل التنفيذ والمسؤولية عن النتائج

للتوجيهات الملكية ، وترجمة عملية للنجاحشكل شرطا  للجهوية المتقدمة واللاتمركز الا داري ي  

 المملكة. مناطقاوت في وتيرة التنمية بين السامية الرامية ا لى القطع مع التف

ولي المشروع عناية خاصة لتسريع تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ولهذه الغاية، ي  

مع العمل على توضيح اختصاصاتها وتعزيز أ ليات التنس يق والتعاقد بينها وبين الدولة، والرفع 

. 2027ابتداء من س نة مليار درهم  12 عنمن التحويلات المالية لفائدتها ا لى ما لا يقل 

، س نعمل على التفعيل الكامل للميثاق الوطني للاتمركز الا داري، من مع ذلك وبالموازاة

خلال النقل الفعلي للاختصاصات والموارد البشرية اللازمة ا لى المصالح اللاممركزة، بما يقرب 

 الذي تنشأ  فيه.في المجال  الاحتياجاتالقرار من المواطن ويتيح معالجة 

ويس تدعي هذا التحول أ ن يقترن وضوح الاختصاصات بتحديد مسؤوليات التنفيذ، وأ ن 

فالتنمية الترابية المندمجة تقتضي يرتبط التمويل ببرامج متعاقد بشأ نها ونتائج قابلة للتتبع والتقييم. 

مواردهم لا نجاز أ ن تعمل الدولة والجهات وباقي المتدخلين وفق أ ولويات منسجمة، وأ ن ت عب أ  

 برامج مشتركة يتبين أ ثرها في حياة الساكنة.

 الس يدات والسادة،

لتوفير أ ساس يا تحقيق نمو اقتصادي أ قوى وأ كثر قدرة على خلق فرص الشغل شرطا   شكلي   

. ولذلك، يربط مشروع قانون وضمان اس تمرارها الاجتماعية الموارد اللازمة لتمويل الالتزامات

نتاج والاستثمار، بما يعزز موارد الدولة ويمنح المالية بين الطمو  ح الاجتماعي وتوس يع قاعدة الا 

 .العمل والمبادرةال سر فرصا  أ كبر لتحسين دخلها من خلال 
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، 2027برسم س نة مليار درهم  400 وفي هذا الا طار، يرتفع مجهود الاستثمار العمومي ا لى

لقطاعية التي أ طلقتها بلادنا تحت القيادة لمواكبة ال وراش التنموية الكبرى والاستراتيجيات ا

الرش يدة لصاحب الجلالة، نصره الله. ويتعين أ ن يسهم هذا المجهود في تحفيز الاستثمار 

الخاص، من خلال توطيد أ ليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة 

نجاز المشاريع.  ا صلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين شروط ا 

، عبر مواكبتها وتيسير للمقاولات الصغيرة جدا  والصغرى والمتوسطةولي اهتماما  خاصا  وس ن  

ولوجها ا لى التمويل والضمان والعقار والصفقات العمومية، مع دعم مساهمتها في تقوية الاندماج 

نتاج وطني تنافسي، ولا س يما المنتجات الجاهزة للاس تهلاك.  المحلي وتعويض الواردات با 

نتاجيزيز النس يج فتع ع فرص التشغيل ويقوي قدرة الاقتصاد على تمويل وس   الوطني ي   الا 

 التقدم الاجتماعي.

 الس يدات والسادة،

تقتضي تحصين مقوماته في مواجهة المخاطر المناخية وتقلبات  الاقتصادي ا ن اس تدامة النمو

يادة المائية والغذائية . ومن هذا المنظور، يشكل تعزيز الس  ال سواق والتحولات التكنولوجية

استثمارا  في قدرة بلادنا على مواصلة التنمية وحماية اس تقلال  التكنلوجية/والطاقية والرقية

 قرارها.

نجاز السدود الكبرى، المجال المائيفي ف تسريع مشاريع تحلية المياه ا لى جانب ، س نواصل ا 

طار  والربط بين ال حواض  67بـ، باستثمارات تقدر الخاصالشراكة بين القطاعين العام و في ا 

س نعمل على تسريع مشاريع الطاقات المتجددة والبنية التحتية  المجال الطاقي،. وفي مليار درهم

لتعزيز ، نعملللغاز والهيدروجين ال خضر، وتطوير قدرات تخزين المنتجات البترولية. كما 

، من المواد ال ساس يةالتدخل الاستباقي لضمان وفرة العرض قوية تعلى ، ال من الغذائي
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وتقنين الصادرات، والتصدي للمارسات الاحتكارية. هذا، ا لى جانب توجيه الاستثمارات 

عادة تشكيل القطيع الوطني. نحو السلاسل الاستراتيجية  ودعم ا 

عداد التكنلوجية/الس يادة الرقيةأ ما  ، فسنرسخ مقوماتها من خلال تعزيز ال من الس يبراني، وا 

ء الاصطناعي ال من والمسؤول، وتنمية الكفاءات الرقية ودعم المقاولات ا طار وطني للذكا

الناش ئة المبتكرة. وهي اختيارات تس تهدف حماية البنيات والخدمات الحيوية، وتمكين 

 الاقتصاد الوطني من الاس تفادة من فرص التحول الرقي.

الدولة وتعزز الثقة  التي ترفع نجاعة تسريع الا صلاحات المؤسساتيةويواكب هذه ال وراش 

في محيط الاستثمار. ويتعلق ال مر بمواصلة تحديث منظومة العدالة، وتكريس عدالة القرب 

عادة هيكلة المحفظة العمومية لتحسين  ورقنة المساطر والخدمات القضائية. كما سنسرع ا 

الاستثمار الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومردوديتها، وتعزيز قدرتها على 

 واس تقطاب الشرأكات مع القطاع الخاص وتقليص تبعيتها للدعم العمومي.

تحديث الا دارة وتبس يط ورقنة مساطرها، وتعزيز  نعمل على تسريع، مع ذلك وبالموازاة

مازيغية، والعمل على ا صلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لتقوية  تنزيل الطابع الرسمي لل 

لعمومية وربط الموارد بنتائجها. وبذلك، تتكامل ال ولويات الاجتماعية حكامة الس ياسات ا

طار  مع تنظيم ترابي أ كثر نجاعة، واقتصاد منتج، ومقومات س يادة تحمي اس تدامة النمو، في ا 

 يحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

، على 2027مة، في ا طار مشروع قانون المالية لس نة تحرص الحكو ووفق هذا المنظور، 

العمل على ضمان اس تقرار عجز الميزانية في  من خلالالحفاظ على توازنات ماليتنا العمومية 

 .من الناتج الداخلي الخام %66,9 ا يمكن من ضبط حجم المديونية في حدودبم، %3 حدود
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 الس يدات والسادة،

رضناها أ مامكم ترسم وجهة العمل الحكومي منذ الس نة ال ولى من هذه ا ن الاختيارات التي ع

الولاية، وتجمع بين الاس تجابة لل ولويات الاجتماعية وتقوية ال سس الاقتصادية 

والمؤسساتية الكفيلة بتمويلها واس تدامتها. ونتوقع، في ضوء تنزيل هذه ال ولويات والفرضيات 

. 2027س نة  %3.7 قتصاد الوطني نموا  في حدودالتي ب ني عليها المشروع، أ ن يحقق الا

وغايتنا أ ن يتجسد هذا النمو في فرص شغل أ كثر، وتحسن في دخل ال سر، وموارد ا ضافية 

 تتيح للحكومة مزيدا من الهوامش لتنزيل التزاماتها الاجتماعية والتنموية.

ن الحكومة، وهي ت   ريصة على أ ن يبدأ  قدم أ ول مشروع قانون للمالية في هذه الولاية، حوا 

الوفاء بالتزاماتها مع بداية تحملها للمسؤولية، وأ ن تقترن التعهدات باختيارات مالية 

جراءات عملية منذ الس نة ال ولى ، وهو ما فصلنا بياناته أ مامكم حيث بلغ حجم التمويل وا 

يل على أ ن تتعزز مخصصات تمو  ،مليار درهم 62 المالي للبرنامج الحكومي في سنته ال ولى

ليها  المواطنين فالثقة المولوية السامية، وثقة البرنامج س نة بعد أ خرى، التي تستند ا 

المؤسسات المنتخبة، تضعان على عاتقنا واجب العمل بجدية، والا نصات بصدق، وتحمل 

المسؤولية عن النتائج. وعلى هذا ال ساس، س نجعل من تتبع التنفيذ ومعالجة تعثراته وتقييم 

 التزامنا أ مام مؤسس تكم الموقرة وأ مام المواطنات والمواطنين.أ ثره جزءا  من 

 الس يدات والسادة،

ن دقة المرحلة وحجم رهاناتها يقتضيان تعبئة وطنية ت   كامل فيها المسؤوليات، كل من موقعه، ت  ا 

كومة، في مقدمة ذلك، مسؤولية توفير شروط حول طموح مشترك لبلادنا. وتتحمل الح  

زالة العوائق التنفيذ، وضمان انسج ام الس ياسات، وتعبئة الا دارة والمؤسسات العمومية، وا 

ثراء الاختيارات وتعزيز  التي تؤخر الا نجاز. وهي تتطلع ا لى مساهمة مؤسس تكم الموقرة في ا 

لى رقابة برلمانية تتابع الوفاء بالالتزامات وتسا ل أ ثرها، في احترام للتعددية ول دوار ئجودتها، وا 

 ضة.ال غلبية والمعار 
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لى مساهمة  نتاج والتشغيل، وا  كما نتطلع ا لى انخراط أ قوى للقطاع الخاص في الاستثمار والا 

فاعلة للقطاع المالي في توجيه الادخار نحو تمويل الاقتصاد المنتج، ومواكبة المقاولات، ولا 

تضطلع أ ن س يما الصغيرة جدا  والصغرى والمتوسطة، وتمويل المشاريع ذات ال ثر التنموي. و 

الجهات والجماعات الترابية بدور أ ساسي في تحويل ال ولويات الوطنية ا لى برامج تس تجيب 

يشكل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وانخراط المجتمع المدني نصبو ل ن لحاجات مجالاتها، فيما 

نجاح الا صلاح  .اترافعة لتعزيز الثقة وتوس يع المشاركة في ا 

درأكا   ننا ندعو ا لى هذه التعبئة ا   منا بأ ن بلوغ طموح البلاد يتطلب أ ن تؤدي كل مؤسسة ا 

مسؤوليتها كاملة، وأ ن يلتقي الجهد العمومي مع المبادرة الخاصة حول نتائج ينتفع بها المواطن. 

ومسؤوليتنا المشتركة هي أ ن نحسن استثمار ا مكانات المغرب، وأ ن نكسب رهان التنفيذ 

ية مرحلة تتسع فيها فرص النجاح وتترسخ فيها في الوقت المناسب، وأ ن نجعل من هذه الولا

 العدالة الاجتماعية والمجالية.

، ملتزمين بأ ن يكون انطلاقة 2027مشروع قانون المالية لس نة  لكموبهذه الا رادة، نقدم 

، وبأ ن نضع ما يتيحه من موارد وما يتضمنه من ا صلاحات في خدمة بالالتزامات للوفاء

ليه، وتلك هي المسؤولية التي نعقد العزم الوطن والمواطن. ذلك هو المع  يار الذي نحتكم ا 

تقدم على الاضطلاع بها، لنكون في مس توى الثقة وفي مس توى ما تس تحقه بلادنا من 

 .تحت القيادة الرش يدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره اللهوازدهار 
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